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 التاجر
 

د ھو من یزاول على وجھ الاحتراف باسمھ ولحسابھ عملا تجاریا او الشركة التي تتخذ اح
 أشكال الشركات التي نص علیھا النظام أیا كان الغرض الذي أنشئت من اجلھ . 

 

 شروط اكتساب صفة التاجر

1---- الاحتراف : أي مباشرة الشخص لمھنة معینة بصفة مستمرة فیصبح تاجرا ، ومن 
مال ھنا یعرف الاحتراف بأنھ : توجیھ النشاط على نحو رئیسي ومعتاد الى القیام بالأع

	التجاریة بقصد الحصول على الربح .

  

ا فیكون التاجر محترف في مباشرة عملھ التجاري فیجب أن یكون معتمدا علیھا اعتماد
 و قام بھ مراتلاعتماده على عملھ في رزقھ الأساسي ولأساسیا ، وأن یكون ھناك تكرار 

 قلیلة ، مثل التجارة في المواسم .

	

روع وقد یكون الشخص تاجرا ولو لم یتكرر عملھ ، فالتكرار لیس شرطا ، وذلك مثل المش
 الفردي أو الشركة التي تكتسب الصفة التجاریة بمجرد تكوینھا . 

	

ین ثل المحاماما بالنسبة للأشخاص الذین منعوا من مزاولة التجارة بنص القانون ، فھم م
تجارة ؛ والقضاة وأعضاء ھیئة التدریس ، فاذا باشروا التجارة فھم تجار ویخضعوا لأحكام ال
ص وذلك حمایة للغیر الذین یعتمدوا على الوضع الظاھر ن لكن مع توقیع الجزاء المنصو

 علیھ في القوانین . 
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 2---- مباشرة الأعمال التجاریة باسم ولحساب التاجر : 

جھا ، یكون الشخص مستقلا عن غیره في مباشرة ھذه التصرفات ویتحمل نتائ فیجب أن
 فیأخذ الأرباح ویتحمل الخسائر ومن الأمثلة : 

شركة مدیر الشركة یباشر أعمالھ باسمھ ولحساب الشركة ، فالشركة تجاریة أما مدیر ال ----
بكافة  مسئولین فلیس تاجرا، الا في شركة الأشخاص ، لأن الشركاء في شركات الأشخاص  

أموالھم ، أما في شركات الأموال فالشركاء لیسوا تجارا ، الا اذا قاموا بالعمل باسمھم 
ة . ولحسابھم تحت ستار الشركة ، ویتصرفوا بأموال الشركة كما لو كانت أموالھم الخاص  

مدیر الفرع : لیس تاجرا فھو غیر مستقل .  ----  

ل . جارا لأنھم یزاولون العمل باسمھم ولحساب رب العمالعمال والمستخدمون : لیسوا ت ----  

یة وغیر بالتاجر الأصلي بعلاقة تبعالممثل التجاري : لیس تاجرا لأنھ كالوكیل یرتبط  ----
 مستقل ن فیقوم بالعمل باسمھ ولحساب التاجر . 

الوكیل بالعمولة : تاجر یتعاقد باسمھ أمام الغیر .  ----  

 

3---- الأھلیة للاحتراف : لیصبح الشخص تاجرا یجب أن یتمتع بالأھلیة اللازمة 
؛لاحتراف التجارة   

فكامل الأھلیة یكتسب صفة التاجر . ---  

على اذن  أما ناقص الأھلیة الذي یبلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد فیجب أن یحصل --- 
ت ذلك اذا كانلممارسة التجارة من الولي ، أو أن یجیز التصرف بعد بلوغھ سن الرشد ، و

د الاذن . تصرفاتھ دائرة بین النفع والضرر ، ومن ثم یكتسب صفة التاجر اذا تصرفبحدو  

وذو  أما ناقص الأھلیة غیر الممیز فلا یسمح لھ بالعمل التجاري ، ویأخذ حكمھ السفیھ ---
	الغفلة . 
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 التزامات التاجر
 الالتزام الأول : الالتزام بمسك الدفاتر التجاریة : 

 أھمیة الدفاتر التجاریة :
نھا مرآة لحیاة التاجر وتقدیر نجاحھ . أ ---  

تحدد المركز المالي للتاجر .  ---  

ھي وسیلة اثبات أمام القضاء .  ---  

ھي سند مھم لوكیل الدائن عند افلاس التاجر .  ---  

تساعد في تقدیر الضرائب بمعرفة ایرادات وأرباح التجار .  ---  

 

 أنواع الدفاتر التجاریة : 

: دفتر الیومیة : ھو دفتر تقید فیھ جمیع عملیات التاجر الیومیة والمالیة . 1  

مجموع  : دفتر الیومیة المساعد : كدفتر المشتریات والمبیعات ، فیقوم التاجر بترحیل2
 العملیات لدفتر الیومیة الاول وفي فترات منتظمة . 

یة ، وذلك موجودة لدى التاجر في آخر سنة مال: دفتر الجرد : تقید فیھ تفاصیل البضاعة ال3
زانیة دون غیرھا من الحقوق التي للتاجر أو الدیون التي علیھ ، وھو یختلف عن دفتر المی
خصوم . الذي یبین المركز الایجابي والسلبي في نھایة كل سنة من خلال مفردات الأصول وال  

ودقتھا .  رة التاجر لتنظیم حساباتھ: دفاتر اختیاریة : وذلك حسب ما تستلزمھ طبیعة تجا4  

 

 



4	

	

 

 شروط تنظیم الدفاتر التجاریة : 

أن تكون محررة بصورة منتظمة .  -:1  

أن لا یتخلل الصحیفة فراغ أو بیاض .  -:2  

أن تكون خالیة من التحشیة والمسح والحك .  -:3  

أن تكون صحائفھا مرقمة بعدد متسلسل من الابتداء الى الانتھاء .  -:4  

أن تكون مسجلة قبل استعمالھا في قلم المحكمة التجاریة حسب الأصول .  -:5  

 

ومن ثم فان التاجر الذي یخالف الأحكام الخاصة بالدفاتر التجاریة یتعرض للجزاء 
 ومن ذلك فان التاجر یتعرض للجزاء اذا : 

   یتعرض التاجر المخالف للجزاء اذا لم یمسك الدفاتر التجاریة أصلا .  -:1

اذا كانت دفاتره التجاریة غیر كافیة ولا تتناسب وطبیعة تجارتھ .  -:2  

اذا كانت دفاتره غیر منتظمة لعدم استیفائھا للشروط القانونیة كالكتابة .  -:3  

اذا لم یحتفظ بھا المدة القانونیة ولم یسجلھا في قلم المحكمة التجاریة .  -:4  
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 ومن ثم فالتاجر یتعرض للجزاءات التالیة : 

ملاحقتھ قانونیا .  -:1  

عدم الأخذ بالدفاتر غیر المنتظمة كدلیل في الاثبات .  -:2  

 

المواد التجاریة تخضع للاثبات بكافة طرق الاثبات ، وتقدم الدفاتر كدلیل في 
 الاثبات بطریقین: 

طریق الاطلاع ن فیحق للخصم الاطلاع علیھا وللمحكمة وضعھا تحت تصرفھ .  -:1  

علیھا من قبلھا . ق التقدیم : تقدم للمحكمة للاطلاع طری -:2  

 

 استخدام الدفاتر التجاریة في الاثبات : 

 أولا : الدفاتر التجاریة وسیلة للاثبات لمصلحة التاجر ضد التاجر : 

طابق او قام الدفاتر التجاریة حجة لصاحبھا الا اذا نقضھا الخصم التاجر ببیانات في دفتره الم
آخر على عدم صحتھا .  الدلیل بطریق  

 ولكي یكون الدفتر التجاري دلیل كامل في الاثبات یشترط ما یلي : 

أن یكون النزاع بین تاجرین .  -:1  

أن یتعلق النزاع بعمل تجاري .  -:2  

لدفاتر ان تكون دفاتر التاجر الذي یرید التمسك بھا مطابقة لحكم القانون ، فالعبرة با -:3
 المنتظمة . 
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 ثانیا : الدفاتر التجاریة وسیلة للاثبات لمصلحة التاجر ضد غیر التاجر : 

نعھا لا یستطیع التاجر أن یلزم غیره ( غیر التاجر ) بادلة ( وھي الدفاتر التجاریة ) یص
لنفسھ ولصالحھ ، ولیتمسك التاجر بدفاتره التجاریة ضد غیر التاجر یجب تكملتھا 

 بأدلة أخرى ، ویشترط : 

ى غیر قیود الدفاتر التجاریة تتعلق بتورید مستلزمات منزلیة من التاجر الأن تكون  -:1
 التاجر . 

أن لا یتجاوز المبلغ حدود الاثبات بالبینة .  -:2  

توجیھ الیمین المتممة من المحكمة لأي من الطرفین .  -:3  

 

 

 ثالثا: الدفاتر التجاریة وسیلة للاثبات ضد التاجر : 

منظمھا وصاحبھا سواء كانت منتظمة أو غیر منتظمة ، وذلك بما فھي اقرار على محررھا و
ما ورد ة ورد فیھا من قیود ، وفي الدفاتر غیر المنتظمة یستطیع الخصم غیر التاجر تجزئ

 فیھا ، أما الدفاتر المنتظمة فلا یجوز تجزئتھا . 
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 الالتزام الثاني : القید بالسجل التجاري : 
السجل التجاري : سجل یقید بھ أسماء التجار والصناع وكافة البیانات المتعلقة بتجارتھم 

 أو صناعتھم أفرادا أو شركات . 

 وللسجل وظائف عدیدة منھا : 
عن التجار ونشاطھم .  یةالاستعلامالوظیفیة  -:1  

الاحصائیة للسجل لمعرفة ما یخص التاجر ومشروعاتھ . الوظیفة  -:2  

ط اقتصادیة المختصین على السجلات لوضع سیاسة تخطی الوظیفة الاقتصادیة فیضطلع  -:3
 للدولة . 

 

 من ھم الملزمون بالقید بالسجل التجاري : 

الأفراد الذین یرغبون بمزاولة التجارة بمحل تجاري .  -:1  

الشركات التجاریة سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال .  -:2  

نشاطھا التجاري .الجمعیات التعاونیة التي تباشر بنفسھا  -:3  

لحدیدیة الأشخاص الاعتباریة العامة التي تباشر بنفسھا نشاطھا التجاري مثل السكك ا -:4 
 وھیئات النقل . 

لمنشأة الأشخاص الطبیعیون والاعتباریون الذین یزاولون أنواع الوكالات التجاریة عن ا -:5
 الاجنبیة . 
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 اجراءات القید بالسجل التجاري : 
یم الطلب وبیاناتھ والقید على واجھة المحل . تقد -:1  

مھ بیانات القید وكل ما یتعلق بالتاجر ( اسمھ ولقبھ وتاریخ میلاده وجنسیتھ واس -:2
، واسم التجاري ونوع تجارتھ وراس مالھ ومقر المحل الرئیسي والوكالات أو الفروع 

 الشركة ونوعھا وعنوانھا ورأسمالھا ) . 

ل بیاناتھ خلال مدة معینة وفقا لأحكام القانون . نشر القید وتعدی -:3  

تجدید القید وشطبھ .  -:4  

 

 الجزاء المترتب على مخالفة التاجر اجراءات القید بالسجل التجاري : 

زائیة ، اذا خالف التاجر الاجراءات والشروط السابقة فانھ یتعرض لعقوبة مخالفة وعقوبة ج
حیح والشروط القانونیة السابقة وتأمر المحكمة بتص وتأمر المحكمة بالالتزام بالاجراءات

 البیانات خلال مدة معینة ووفقا لأوضاع معینة . 
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 الشركات التجاریة
في  تعریف عقد الشركة : ھي عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن یساھم كل منھم 

روع شأ عن ھذا المشمشروع یستھدف الربح  بتقدیم حصة من مال او عمل لاقتسام ما قد ین
 من ربح أو خسارة . 

 

 أنواع الشركات التجاریة :

 أولا : شركات الأشخاص :  

شركات التوصیة البسیطة .  -:2شركات التضامن .                     -:1  

شركات المحاصة .     -:3  

 

 ثانیا : شركات الأموال : 

شركات المساھمة .  -:1  

 

 ثالثا : الشركات المختلطة : 

شركات التوصیة بالأسھم . -:2          شركات ذات المسئولیة المحدودة .  -:1  

 

 وھناك شركات أخرى مثل : 

  شركات ذات رأس المال القابل للتغییر .  -:2الشركات التعاونیة .                   -:1
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أیة شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة تكون تلك الشركة باطلة .  ----  

یسھا على الشركات التي تؤسسھا أو تشترك في تأسولا تسري أحكام نظام الشركات  ----
ھا الدولة أو غیرھا من الأشخاص الاعتباریة العامة ، بشرط صدور مرسوم ملكي بترخیص

 یتضمن الأحكام التي تخضع لھا الشركة . 

ناء ما آمر باستثنظام الشركات في  المملكة العربیة السعودیة ، ھي ذات طابع  نصوص ----
 ینص علیھ النظام نفسھ من جواز مخالفة قواعده . 

 

 الأركان الموضوعیة العامة لعقد الشركة
 

أولا : الرضا الخالي من عیوب الارادة : وھو یعني وجوب تراضي جمیع الشركاء على 
كل ما یتضمنھ عقد الشركة من شروط مثل ( الغرض ، راس المال ، مقدار الحصص ، 

دارة ) . قواعد الا  

 

،  وعیوب الارادة ھي ( الاكراهویجب أن ىیصدر الرضا عن ارادة سلیمة خالیة من العیوب ، 
ابل ، وبوجود ھذه العیوب یكون العقد قوالتغریر مع الغبن )  الاستغلال ، الغلط ،الغلط ،

. للبطلان (أي باطل نسبي )   

 

اقد قد أكمل فیشترط أن یكون المتعفعقد الشركة من التصرفات الدائرة بین النفع والضرر ، 
 الثامنة عشر سنة ھجریة لصحة تصرفاتھ . 
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ثانیا : المحل : ھو الغرض من الشركة الذي أنشأت الشركة لھ النشاط ، ھي الحصص التي 
 یقدمھا الشركاء لتكوین رأس مال الشركة . 

أو عینا أو منفعة .والحصة : ھي مقدار من المال یقدمھ الشریك ، وقد یكون المال نقودا   

 

  وشروط المحل : 

. وجوداومغیر مستحیل یجب أن یكون المحل كركن موضوعي ممكنا  -:1  

  ویجب أن یكون المحل مشروعا .  -:2

 

ثالثا : السبب : ھو الغرض أو الھدف من تأسیس الشركة أو النشاط الذي سوف تمارسھ 
روع ئیة ، ویجب أن یكون السبب مشالشركة ؛ كالاستیراد أو التصدیر والمقاولات الانشا

. وموجودا وغیر مخالف للنظام العام والآداب العامة   

 

رابعا : الأھلیة : یجب أن یكون الشریك في عقد الشركة أھلا للتعاقد والا كان العقد باطلا، 
بلوغ الشخص سن ثمانیة عشر سنة ھجریة . الأھلیة تكون بو  
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 الأركان الموضوعیة الخاصة بعقد الشركة :

 

 أولا : تعدد الشركاء : وھو اشتراك شخصان فأكثر لتكوین عقد الشركة 

 

ثانیا : مساھمة كل شریك بتقدیم حصة في رأس مال الشركة : وھي التي تحدد 
 نصیبھ من الأرباح والخسائر ، والحصة تكون على أنواع : 

--- نقدیة : وھي مبلغ محدد من النقود یقدمھا الشریك مساھمة منھ في تكوین رأس مال 
ما لحق ، واذا تأخر في تسدید حصتھ تلاحقھ الشركة بتعویض عالشركة في الموعد المحدد 

 بھا من ضرر . 

 --- عینیة : فقد تكون الحصة حق ملكیة أو منفعة أو حق آخر ، وھنا نفرق بین حالین : 

لھلاك أو ي حالة ااذا قدمت الحصة على سبیل التملیك فیسأل الشریك عن ضمان الحصة ف -أ:
ریك الاستحقاق أو ظھور عیب أو نقص فیھا أو عدم التعرض لھا بالاستحقاق ، فیسأل الش

ا ، والا وفق أحكام عقد البیع ، ولا بد من اتباع الاجراءات الشكلیة بنقل الملكیة وتسجیلھ
یع لمبأعتبر البیع باطلا والحصة باطلة ، وعلى الشریك تمكین الشركة من تسلم الشيء ا

 الذي یمثل الحصة . 

ویبقى  اذا قدمت الحصة على سبیل الانتفاع ، فیسأل الشریك وفق أحكام عقد الایجار ، -ب:
مة المالیة الشریك محتفظا بملكیة المال الذي للشركة الانتفاع بھ ، ولا یدخل ذلك المال في الذ

البة بقیمة لشریك المطالشركة ولا یجوز لدائني الشركة التنفیذ علیھ لاستیفاء دیونھم ، ول
 حصتھ المقدمة على سبیل الانتفاع من أموال الشركة قبل القسمة . 

ید وعلى جمیع الأحوال اذا كانت الحصة المقدمة عینیة فیجب تقدیر قیمتھا من أجل تحد
 نصیبھ في رأس مال الشركة . 
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 ثالثا : اقتسام الربح والخسارة : 

 

أحد الشركاء من الربح أو اعفاءه من الخسارة ،  یقع باطلا كل شرط أو اتفاق بحرمان
 وتوزع أنصبة الشركاء من صافي الربح ،  والأرباح تكون :

 ** أرباح حقیقیة : لا یلتزم الشریك برد ما قبضھ منھا ولو لحقت الشركة خسارة . 

** أرباح صوریة : یجوز لدائن الشركة مطالبة الشریك ولو كان الشریك حسن النیة برد 
بضھ من أرباح صوریة . ما ق  

 

عین ملاحظة : اذا لم یعین عقد الشركة نصیب الشریك في الربح والخسارة ، فیجب أن ی
بح یكون نصیبھ بنسبة حصتھ في رأس مال الشركة ، واذا عین عقد الشركة نصیبھ في الر

 نصیبھ في الخسارة معادلا لنصیبھ في الربح . 

 

 رابعا : نیة المشاركة :  

ربح شتراك والتعاون في المخاطرة ، أو نیة تكوین الشركة ، والحصول على الوھي نیة الا
 وتحمل الخسارة . 
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 الأركان والشروط الشكلیة للشركة :

 
أولا : الكتابة : فیثبت عقد الشركة بالكتابة أمام كاتب العدل ، والا فان العقد غیر نافذ في 

 مواجھة الغیر ، وسبب اشتراط الكتابة ھو : 
 

ركة ، فیعرف العقد یتضمن تفاصیل كثیرة تتعلق بعلاقة الشركاء فیما بینھم وبین الش -أ:
 الغیر تفاصیلھ . 

یحدد للشركاء والغیر حقوقھم وواجباتھم بوضوح .  -ب:  

اجراءات تسجیل الشركة تقتضي وجود عقد مكتوب .  -جـ:  

 

 سؤال : ھل شرط الكتابة في عقد الشركة شرط انعقاد وصحة أم شرط اثبات ؟ 
 

بات ان القانون لم ینص صراحة على بطلان عقد الشركة غیر المكتوب ، فالكتابة شرط اث
أحدھم  ولیست شرط انعقاد ، فالعقد غیر المكتوب بین الشركاء یعتبر صحیحا الا اذا طلب

ن اثبات اعتباره غیر صحیح . فعقد الشركة غیر المكتوب لیس باطلا بطلانا مطلقا ، بل یمك
ده من قبل الغیر بكافة طرق الاثبات . وجو  
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للغیر أن  ** لا یجوز للشركاء الاحتجاج على الغیر بعدم نفاذ العقد غیر المكتوب ، لكن یجوز
 یحتج بھ في مواجھة الشركاء . 

 

حیح وغیر ** شرط الكتابة یجعل  عقد الشركة صحیحا ولازما ، واذا لم یكتب العقد فیعتبر ص
ركة اقد التمسك بالبطلان فیتحول العقد لباطل ، وكل ذلك باستثناء شلازم ویحق للمتع

 المحاصة فلا یشترط كتابة عقدھا. 

 

ثانیا : الاشھار : باستثناء شركة المحاصة أیضا ، فیجب على مدیر الشركة وأعضاء 
مجلس ادارة الشركة أن یشھروا عقد الشركة ویشھروا ما یطرأ علیھ من تعدیلات وفقا 

نظام . لأحكام ال  

 

 ** عدم اشھار عقد الشركة یعني أن العقد غیر نافذ في مواجھة الغیر . 

 

یب ** یسأل مدیر الشركة وأعضاء مجلس ادارتھا بالتضامن عن تعویض الضرر الذي یص
 الشركة أو الشركاء أو الغیر بسبب عدم الاشھار . 
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 بطلان عقد الشركة
ادة أي اعلعامة أو الخاصة بطلان عقد الشركة یترتب على تخلف أحد الشروط الموضوعیة ا

 المتعاقدین الى الحالة التي كانوا علیھا قبل التعاقد . لكن للبطلان أنواع : 

 أولا : البطلان المطلق

---- حالاتھ : انعدام أحد الشروط الموضوعیة العامة أو الخاصة مثل ( انعدام الرضا ، 
الشركاء ، عدم تقدیم الحصص ، وانعدام نیة  انعدام المحل ، انعدام السبب ، عدم تعدد

 المشاركة ) . 

 ---- أحكامھ : 

لا تصححھ الاجازة الصریحة أو الضمنیة .  -:1  

یقضي بھ القاضي من تلقاء نفسھ .  -:2  

یجوز لكل ذي مصلحة التمسك بھ .  -:3  

 ----آثاره : 

انھیار عقد الشركة برمتھ واعتبار الشركة كأن لم تكن .  -:1  

رد الحصص الى الشركاء .  -:2  

شركاء برد الأرباح التي أخذوھا .عدم الزام ال -:3  

 ثانیا : البطلان النسبي : 

 ----	حالاتھ :

) سنة . 18-7نقص أھلیة أحد الشركاء ما بین (  -:1  

وجود عیب من عیوب الارادة ( اكراه ، تدلیس ، غلط ) .  -:2  
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 ---- أحكامھ : 

ریحة والضمنیة . تصححھ الاجازة الص -:1  

لا یقضي بھ القاضي من تلقاء نفسھ .  -:2  

 أو الشخص الذي كانتلا یتمسك بھ الا الشخص ناقص الاھلیة أو الولي أو الوصي  -:3
 ارادتھ معیبة . 

---- آثاره : تقتصر آثاره على الشریك وحده دون باقي الشركاء ، فتعتبر الشركة باطلة 
تحمل شیئا ل عنھ صفة الشریك ، ویسترد حصتھ كاملة ، ولا یبالنسبة لھ منذ نشأتھا ، فتزو

 من الخسارة ، ولا یحصل على نصیب من الأرباح .

 

امن ، ** أما اذا كانت الشركة من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي ( تض
عتبار ھیار الاتوصیة بسیطة ، محاصة ) فبطلان الشركة بالنسبة لأحد الشركاء یترتب علیھ ان

طلان الشخصي فتنھار الشركة بالنسبة لجمیع الشركاء ، الا أنھ في ھذه الحالة ح أثر الب
ما بین انشائھا  یقتصر على المستقبل ولا یمتد الى الماضي ، فتعتبر الشركة قائمة في الفترة

 والحكم ببطلانھا .

  

م ، ذات یة بالأسھ** وفي الشركات التي تجمع بین الاعتبارین الشخصي والمالي ( التوص
دتھ ھو ناقص الأھلیة أو المعابة اراالمسئولیة المحدودة ) تأخذ نفس الحكم متى كان الشریك 

كم أحد الشركاء المتضامنین ، أما اذا كان ھذا الشریك موصي أو مساھم فلا یترتب على الح
شریك ناقص للبالبطلان انھیار الشركة بالنسبة لجمیع الشركاء ، لكن تنھار الشركة بالنسبة 

الأھلیة أو المعیبة ارادتھ فقط .    
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 الشركة الفعلیة
 تعریفھا وأساسھا القانوني : 

أساسھا : ھي نظریة أوجدھا القضاء والفقھ وتبنتھا الكثیر من أنظمة الشركات استنادا الى 
فكرة حمایة الوضع الظاھر ، وعلى اعتبار أن عقد الشركة من العقود المستمرة والتي 

صر فیھا أثر البطلان على المستقبل دون الماضي . یقت  

 

تعریفھا : كل شركة باشرت نشاطھا وارتبطت بعلاقات نظامیة مع الغیر ثم قضي ببطلانھا 
.  فتعتبر قائمة فعلا وملزمة بجمیع تعھداتھا خلال المدة بین قیامھا والحكم ببطلانھا  

 

 نطاق تطبیقھا :

من غیر  القاصر أوغیر ن النسبي بالنسبة للشركاء من تطبق النظریة في حالة البطلا ----
لحكم دور االذي لحق ارادتھ العیب ، فتعتبر الشركة بالنسبة لھم قائمة وصحیحة قبل ص

یب فان بالبطلان وتعتبر باطلة بعد صدور الحكم بالبطلان . أما القاصر أو الذي لحق ارادتھ ع
ي والمستقبل . الشركة بالنسبة لھ تعتبر كأن لم تكن في الماض  

یة لا یعترف بالوجود الفعلي  للشركة في حالة البطلان المطلق بسبب عدم مشروع ----
 المحل مثلا أو أي حالة من حالات البطلان المطلق . 
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 آثار الاعتراف بالوجود الفعلي للشركة بالنسبة لھا وللشركاء وللغیر
 

بالنسبة للشركة : تظل الشركة محتفظة بشخصیتھا الاعتباریة وشكلھا ونوعھا، ویترتب 
 على ذلك : 

و تظل حقوق الشركة والتزاماتھا صحیحة ومنتجة لآثارھا سواء في مواجھة الشركاء أ -:1
 في مواجھة الغیر . 

ي تصفى الشركة وفقا للأحكام التي تضمنھا عقدھا خاصة من حیث تعیین المصف -:2
 وسلطاتھ . 

الشخصیة لیة أثناء فترة التصفیة ، حیث أنھا تحتفظ بیجوز اشھار افلاس الشركة الفع -:3
 المعنویة بالقدر اللازم للتصفیة . 

 

بالنسبة للشركاء : باستثناء الذین قضي بالبطلان لمصلحتھم تظل الشركة قائمة بینھم في 
والحكم ببطلانھا . ویترتب على ذلك : المدة ما بین تكوینھا   

الشركة صحیحة . تظل حقوقھم والتزاماتھم من قبل  -:1  

یجوز اثبات الشركة فیما بینھم بكافة طرق الاثبات .  -:2  

 یتم توزیع الأرباح والخسائر بینھم وفق ما اتفق علیھ في العقد . 
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 بالنسبة للغیر : 

كة وبینھم یترتب على الاعتراف بالشركة الفعلیة صحة التصرفات التي تمت بین الشر ----
بطلان الشركة ن وذلك اذا كانت لھم مصلحة في ذلك. في الفترة السابقة على   

 

ة ، أي أما اذا لم تكن لھم مصلحة في الاعتراف بوجود الشركة الفعلیة فلا تطبق النظری ----
 أن الشركة تعد باطلة قبل صدور الحكم بالبطلان وبعد صدور الحكم بالبطلان . 

 

 الشخصیة الاعتباریة للشركة
كتساب الحقوق وتحمل الالتزامات . كة : ھي قابلیتھا لاالشخصیة الاعتباریة للشر  

حیحا ، الأصل : بقاء الشركة محتفظة بشخصیتھا الاعتباریة طالما بقي عقد الشركة ص ----
یة الاعتباریة لكن عملیة تصفیة الشركة بعد انقضائھا تقتضي بقاء واحتفاظ الشركة بالشخص

 بالقدر اللازم للتصفیة . 

 

 نتائج احتفاظ الشركة بالشخصیة المعنویة
. بقاء الشركة محتفظة بذمة مالیة مستقلة  -:1  

استمرار حقھا بالتقاضي ویمثلھا المصفي ولیس المدیر .  -:2  

جواز اشھار افلاسھا .  -:3  

احتفاظھا بموطنھا .  -:4  
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 الآثار المترتبة على الاعتراف للشركة بالذمة المالیة :  

 
لة عن ذمم الشركاء ویترتب على ذلك : للشركة ذمة مالیة مستق   

أن أموال الشركة ضامنة للوفاء بدیونھا ولیس بدیون الشركاء .  -:1  

عدم اتحاد لا تقع المقاصة بین دین للشركة على الغیر ودبین دین للغیر على الشریك ل -:2
 صفتا الدائن والمدین في ذمة واحدة . 

تبع ء كقاعدة عامة وافلاس الشریك لا یستافلاس الشركة لا یستتبع افلاس الشركا -:3
 افلاس الشركة . 
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 انقضاء الشركات
 أولا : الأسباب القانونیة العامة لانقضاء الشركات :

ركة تنقضي الشركة بقوة القانون بأسباب قانونیة عامة بمجرد توافرھا سواء كانت الش
 تجاریة أو مدنیة وذلك بتوافر الأسباب التالیة : 

 

  السبب الأول : انقضاء المدة المحددة للشركة : 
  تنقضي الشركة بقوة القانون بانتھاء مدتھا بصرف النظر عن تحقیق غرضھا . ----

.  اتفاق الشركاء على تمدید المدة بعد انقضاء المدة الأصلیة تعتبر شركة جدیدة ----  

فس الشروط ر تمدید صریح وبنالاتفاق على تمدید المدة قبل انقضاء المدة الأصلیة یعتب ----
 الأصلیة مع وجوب اشھار ھذا التعدیل للاحتجاج بھ على الغیر . 

مني عدم الاتفاق على تمدید المدة مع الاستمرار بممارسة ذات النشاط یعتبر تمدید ض ----
شخصیة بشروط العقد السابق مع ضرورة استیفاء اجراءات التسجیل والنشر للاحتجاج بال

. لى الغیر الاعتباریة ع  

 

السبب الثاني : تحقق الغرض الذي أسست من أجلھ الشركة أو استحالة تحقق 
 غرضھا: 

تنقضي الشركة بانتھاء العمل الذي قامت من أجلھ ، بصرف النظر عن مدة العمل .  ----  

تنقضي الشركة اذا استحال تحقیق الغرض الذي أنشأت من أجلھ .  ----  

وط العقد قیقھا لغرضھا یعتبر تمدید ضمني لعقد الشركة بشراستمرار الشركة بعد تح ----
 السابق . 
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 السبب الثالث : انتقال جمیع الحصص أو جمیع الأسھم الى ید شریك واحد:

تنقضي شركة المساھمة بسبب انتقال جمیع أسھمھا الى مساھم واحد ویكون ھذا  ----
عن دیون الشركة .  المساھم مسئولا  

  

سنة كاملة على ھبوط عدد المساھمین الى ما دون الحد الأدنى وعدم  فبعد  مرور ----
 تصحیح ھذا الوضع خلال تلك السنة فانھ یجوز لكل ذي مصلحة أن یطلب حل الشركة .

ببطلان الشركة لتخلف شرط تعدد الشركاء . ھنا ویحكم   

 

السبب الرابع : ھلاك جمیع مال الشركة أو معظمھ بحیث یتعذر استثمار الباقي 
 استثمارا مجدیا : 

 

ي الھلاك الذي یترتب علیھ انقضاء الشركة ھو الذي یؤدي الى استحالة استمرارھا ف ----
 نشاطھا .

  

ستمرار في امكانیة ا؛ أما في حالة الھلاك الجزئي فالمسألة تخضع لتقدیر دیوان المظالم ----
كن ي انقضاء الشركة اذا لم یفي نشاطھا ، أو فالشركة اذا كان بالامكان قیامھا واستمرارھا 

 بالامكان استمرارھا في نشاطھا أو استحالتھ . 
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 ثانیا : الأسباب الارادیة العامة لانقضاء الشركات :

 
 السبب الأول : اتفاق الشركاء على حل عقد الشركة : 

 
یجوز للشركاء الاتفاق على حل الشركة قبل انقضاء مدتھا لكن بشروط وھي :  ----  

لحصول على موافقة أغلبیة الشركاء . ا -:1  

ان لا تكون الشركة متوقفة عن دفع دیونھا .  -:2  

ة .اشھار حل عقد الشركة لكي یحتج بھ على الغیر وتدخل الشركة في دور التصفی -:3  

 

 السبب الثاني : حل الشركة بقرار من دیوان المظالم : 

 

الشركاء ) ، ولكن بشرط وجود  ویكون ذلك بناء على طلب من ذوي الشأن ( وھم ----
منین ، أسباب خطیرة تبرر ذلك مثل ؛ أزمة اقتصادیة ، وقوع نزاع حاد بین الشركاء المتضا

. قیام شریك متضامن بمنافسة الشركة في أعمالھا ، مرض الشریك بالعمل الذي أعجزه  
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 السبب الثالث : اندماج الشركة في شركة أخرى : 

 

 ---- الاندماج : ھو تلاحم أكثر من شركة لتكوین شركة واحدة :
 ** اما بطریق الضم : فتبقى الشخصیة الاعتباریة للشركة الضامة أو الدامجة . 

دة .** واما بطریق المزج فتزول الشخصیة الاعتباریة لجمیع الشركات وتقوم شركة جدی  

  

 ---- شروط صحة الاندماج : 

موافقة الشركات ذات العلاقة .  -:1  

اشھار اقرار الاندماج وفق الأوضاع النظامیة .  -:2  

 

 ثالثا : أسباب انقضاء الشركات المبنیة على الاعتبار الشخصي 
 

وفاة أحد الشركاء .  -:1  

الحجر على أحد الشركاء أو افلاس أحد الشركاء .  -:2  

انسحاب أحد الشركاء من الشركة .  -:3  
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 تصفیة الشركة
 المقصود بالتصفیة : 

التصفیة ھي : مجموعة الأعمال والاجراءات التي تستھدف انھاء عملیات الشركة  ----
وحصر موجوداتھا من خلال استیفاء ما لھا من حقوق وسداد ما علیھا من التزامات تمھیدا 

 لقسمة  فائض التصفیة فیما بین الشركاء . 

على ذلك  ما یترتبتبقى الشركة خلال مدة التصفیة محتفظة بالشخصیة الاعتباریة وب ----
 من نتائج بالقدر الللازم لانھاء أعمال التصفیة . 

 نتائج احتفاظ الشركة بالشخصیة المعنویة خلال فترة التصفیة :
ركة تظل الشركة محتفظة بذمتھا المالیة وتعتبر أموالھا ضمانا عاما لجمیع دائني الش -:1

 وحدھم دون دائني الشركاء . 

الأصلي .  تحتفظ الشركة بموطنھا -:2  

یجوز اشھار افلاس الشركة متى توقفت عن دفع دیونھا .  -:3  

 

 سلطات وواجبات المصفي
ر ، او المصفي شخص یتفق الشركاء على تعیینھ اما من الشركاء أنفسھم أو من الغی ----

 شخص یعینھ القضاء بناء على طلب أحد الشركاء أو بعضھم . 

ولى القضاء تعیین المصفي . اذا انقضت الشركة بحكم قضائي یت ----  

الى أن یعین المصفي یعتبر المدیرون بالنسبة للغیر في حكم المصفین .  ----  

یعزل المصفي بالطریقة التي عین بھا .  ----  
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في قرار  المصفي یمثل الشركة خلال فترة التصفیة وتحدد سلطاتھ في عقد الشركة أو ----
 تعیینھ . 

ھا المصفي في حدود سلطاتھ تكون ملزمة للشركة . الأعمال التي یقوم ب ----  

یة . اذا لم تحدد سلطات المصفي جاز لھ القیام بجمیع الأعمال التي تقتضیھا التصف ----  

 

 واجبات وأعمال المصفي

 ---- واجبات المصفي : 
نھا. استیفاء حقوق الشركة والوفاء بدیونھا الحالیة وحجز المبالغ اللازمة لسداد دیو -:1  

لاعلام الغیر من مباشرتھ عملھ )أشھر  3على المصفي اشھار قرار تعیینھ خلال(  -:2
. بالتصفیة    

ھا . علیھ أن یجري وبالاشتراك مع مراقب الحسابات جردا بكافة أصول الشركة وخصوم -:3  

أعمال  علیھ أن یعد في نھایة كل سنة مالیة میزانیة وحساب أرباح وخسائر وتقریر عن -:4
ة وحساب ختامي عند انتھاء التصفیة یصادق علیھ الشركاء . التصفی  

علیھ اشھار انتھاء أعمال التصفیة .  -:5  

---- بانتھاء عملیة التصفیة تنتھي مھمة المصفي وتزول الشخصیھ الاعتباریة للشركة 
نسبة حصصھم ویشھر قرار التصفیة ویقسم فائض التصفیة بین الشركاء حسب الاتفاق أو ب

ال الشركة .  في رأس م  

 

 

 



28	

	

 

 شركة التضامن

 
تعریفھا : ھي شركة تتكون من شریكین أو أكثر یسألون بالتضامن في جمیع أموالھم عن 

 دیون الشركة . 

 خصائص شركة التضامن  : 

 أولا : المسئولیة التضامنیة والمطلقة للشركاء عن كل دیون الشركة :

لمدین وان الشركاء كفلاء متضامنین مع ا ان الشركة مدین أصلي في مواجھة الدائنین ، ----
 الأصلي ( وھي الشركة ) . 

 یجوز ان الحق لدائن الشركة الاختیار بین الشركة وبین الشركاء للمطالبة بالدین ولا ----
ن بینھ ( أو یقسم الدی والتقسیم( أن یرجع الدائن على الشركة ) للشركاء الدفع بالتجرید 
یرجع  ، بل على الشریك أن یوفي بالدین ومن ثماجھة الدائن في مو وبین سائر الشركاء ) 

 على الشركة والشركاء .

 

---- ما ھي القیود التي تقید حق دائن الشركة في الرجوع على الشریك 
 المتضامن؟

دائن أن یحصل الدائن على حكم بالدین في مواجھة الشركة من دیوان المظالم ، فیبدأ ال -:1
یثبت الدین في ذمتھا . بمطالبة الشركة أولا و  

أن یقوم الدائن باعذار الشركة ومطالبتھا بالوفاء فلا تدفع ولا تماطل .  -:2  

 

 



29	

	

 

واجھة المسئولیة التضامنیة للشركاء من النظام العام وكل شرط مخالف یعد باطلا في م ----
ون یالغیر ، ویبقى الشریك المتضامن مسئول عن كل دالغیر لأن التضامن مقرر لمصلحة 

ي الشركة الشركة في كل ما یملك فتمتد مسئولیتھ الى أموالھ الشخصیة ولیس مجرد حصتھ ف
  

من  ان مسئولیة الشریك المنسحب من الشركة بالنسبة للدیون التي قبل انسحابھ ----
من الشركة ، أنھ مسئول مع الشركاء عنھا ، لكن الدیون التي بعد انسحابھ من الشركة ف

لا یسأل عن دیون الشركة . ابھ ، فان الشریك من ذلك التاریخ تاریخ اشھار انسح  

 

ریك ان الشریك المنضم یسأل عن جمیع دیون الشركة السابقة واللاحقة ، لأنھ دخل ش ----
 في شركة شخصیة اعتباریة ، وكل اتفاق على غیر ذلك یعتبر باطلا . 

 

 ثانیا : اكتساب الشریك المتضامن لصفة التاجر :

 ب الشریك المتضامن صفة التاجر بمجرد دخولھ الى الشركة ، فھو مسئولیكتس ----
 مسئولیة مطلقة وتضامنیة عن كل دیون الشركة . 

ع من یجب أن یكون الشریك المتضامن متمتعا بالأھلیة التجاریة ، وأن یكون غیر ممنو ----
م ممارسة احتراف التجارة بحكم وظیفتھ ، والموظف العام من الأشخاص المحظور علیھ

 التاجر ومن ثم اكتساب صفة التاجر .

ئولیة افلاس شركة التضامن یستتبع افلاس جمیع الشركاء لأن الشریك مسئول مس ----
 مطلقة وتضامنیة عن كل دیون الشركة . 

ئولة لا یؤدي الى افلاس الشركة حیث أن الشركة غیر مسأما افلاس الشریك المتضامن  ----
 عن دیونھ . 
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ثالثا :  اسم شركة التضامن یتون من اسم الشركاء أو اسم شریك أو أكثر مع 
 اضافة عبارة وشریكھ :

رض لا یستمد اسم الشركة من الغرض الذي أنشئت من أجلھ ، لكن یجوز أن یقترن الغ ----
 بالاسم ، ویجب أن یكون الاسم مطابق للحقیقة .

ن ، ن اسم أحد الشركاء المنسحبیلا یجوز كقاعدة عامة أن یتضمن اسم شركة التضام ----
حابھ ، الا أنھ قد یستفاد من السمعة التجاریة للشریك المنسحب اذا وافق على ذلك بعد انس

 وبشرط أن یعفى من المسئولیة عن دیون الشركة أمام الغیر . 

  نظام الشركات السعودي منع من أن یتضمن اسم الشركة التضامنیة اسم شخص ----
لفة على ذلك ، واذا أدرج اسم شخص بعلمھ فانھ یعامل كالشریك أجنبي، ورتب مخا

 المتضامن ویسأل عن دیون الشركة مسئولیة تضامنیة في أموالھ الخاصة . 

 

 رابعا : عدم قابلیة حصة الشریك للانتقال :

 لا یجوز أن یتنازل الشریك المتضامن عن حصتھ لأن شركات الأشخاص تقوم على ----
. الثقة المتبادلة بین الشركاء الاعتبار الشخصي و  

غیر الا في نظام الشركات السعودي ا یجوز للشریك المتضامن التنازل عن حصتھ الى ال ----
الشركاء . بموافقة جمیع الشركاء لأنھا شركة تقوم الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بین  
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 تأسیس شركة التضامن

 

صة ورة توافر الأركان الموضوعیة العامة والخایقتضي تأسیس شركة التضامن ضر ----
 والشروط الشكلیة . 

الغیر أي الأثر الذي یترتب على عدم الاشھار ھو عدم نفاذ عقد الشركة في مواجھة  ----
 عدم الاحتجاج علیھ بوجود الشركة .

 جودعدم النفاذ لعدم الاشھار مقرر لمصلحة الغیر فیجوز لھ التنازل عنھ والتمسك بو ----
 الشركة .  

 

الغیر في شركة التضامن ھم :  ----  

مدین الشركة : من مصلحتھ التمسك بعدم وجودھا اذا كان دائنا لأحد الشركاء وأراد  -:1
 التمسك بالمقاصة . 

دائن الشركة : من مصلحتھ التمسك بعدم وجودھا اذا اراد اسقاط رھن قررتھ على  -:2
 موجوداتھا .

لكي  ك : لھ مصلحة في عدم وجود الشركة وعدم نفاذھا في حقھالدائن الشخصي للشری -:3
 ینفذ على حصة مدین الشریك . 
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 شركة التوصیة البسیطة 
 

 تعریفھا :  

ن شركة تتكون من فئتین من الشركاء ؛ شركاء متضامنون مسؤلیتھم غیر محدودة عھي 
مال.ھم في رأس الدیون الشركة ، وشركاء موصون مسئولیتھم عن ھذه الدیون بقدر حصص  

،  ھي شركات أشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي بما یترتب على ذلك من نتائج ----
ھ أو فلشخص الشریك أثر في حیاة الشركة ، فیترتب على وفاة أحد الشركاء أو انسحاب

 افلاسھ انقضاء الشركة كقاعدة عامة ما لم یتفق على خلاف ذلك . 

خاصة العامة والیطة لا بد من توافر الأركان الموضوعیة لتكوین شركة التوصیة البس ----
للشریك  والشروط الشكلیة من كتابة واشھار ، وتنطبق علیھا أحكام شركة التضامن بالنسبة

 المتضامن وأحكام خاصة بالنسبة للشریك الموصي . 

 

 خصائص شركة التوصیة البسیطة :

 أولا : عنوان الشركة : 

ي م تجاري یتكون من أسماء المتضامنین فقط ویسأل الموصشركة التوصیة لھا اس ----
دون  كمتضامن تجاه الغیر حسن النیة اذا ذكر اسمھ ضمن عنوان الشركة بموافقتھ أو علمھ

 اعتراض . 

افة اذا تضمن عنوان الشركة اسم أحد الشركاء الموصین دون علمھ ، فعلیھ أن یتخذ ك ----
طالبة لاسم ، وأن یرفع دعوى قضائیة على الشركاء للمالاجراءات القانونیة اللازمة لرفع ا

 بالتعویض من أجل اثبات حسن نیتھ . 
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 ثانیا : عدم اكتساب الشریك الموصي لصفة التاجر : 

من  لا یكتسب الشریك الموصي صفة التاجر بخلاف المتضامن بما یترتب على ذلك ----
 نتائج . 

تقوم  افلاس الشركة وانما یؤدي الى حلھا ؛ لأنھا افلاس الشریك المتضامن لا یؤدي الى ----
 على الاعتبار الشخصي . 

ن دیون أما افلاس شركة التضامن یترتب علیھ افلاس الشریك المتضامن لأنھ مسئول ع ----
 الشركة مسئولیة مطلقة وتضامنیة . 

---- سؤال : اذا توفي الشریك في شركة التضامن واتفق الشركاء على الاستمرار في 
ن الشركة لكن ھؤلاء الشركاء أرادوا أن لا یكونوا شركاء متضامنین وانما یكونون موصی
ركة مسئولیتھم عن دیون الشركة بقدر حصصھم في رأس المال . ھل یجوز أن تنقلب من ش

 تضامن الى شركة توصیة بسیطة ؟ 

الجواب : الشركة اذا كان فیھا قصر فانھا تنقلب بقوة النظام الى شركة توصیة بسیطة . 
حیث أنھ لا یجوز للقاصر أن یكون شریك متضامن ولا یجوز لھ الحصول على اذن من 

ینما كشریك متضامن وذلك لانعدام المصلحة نظرا لمسئولیتھ المطلقة ، بالقاضي للدخول 
  یجوز لھ الدخول كشریك موصي حیث أن مسئولیة الموصي محدودة بخلاف المتضامن .

 

 ثالثا : المسئولیة المحدودة للشریك الموصي : 
مسئولیة الشریك الموصي محدودة بقدر حصتھ على خلاف الشریك المتضامن .  ----  

شارك الشریك الموصي في شركة التوصیة البسیطة لا یمكن أن یقدم حصة عمل ولا ی ----
 في الادارة ، أما الشریك المتضامن فلھ أن یقدم حصة عمل أو نقدیة أو عینیة . 

ذا تقاعس زم الشریك الموصي بتقدیم حصتھ عند بدایة التأسیس أو على أقساط ، وایلت ----
ذا أصاب الشریك في تقدیم باقي الحصة كان للشركة مطالبتھ بتقدیم الحصة والتعویض ا

 الشركة ضرر نتیجة الـتأخیر . 
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 ادارة شركة التوصیة البسیطة :

 ---- سؤال : ھل یجوز للشریك الموصي القیام بأعمال الادارة الخارجیة ؟ ولماذا ؟ 

الجواب : لا یجوز للشریك الموصي القیام بأعمال الادارة الخارجیة التي فیھا تمثیل للشركة 
لى أمام الغیر والتوقیع في بیع أو شراء أو قروض أو غیر ذلك حتى ولو كان ذلك بناء ع

 أنھ شریك ینخدع بھ ویعتقدتفویض خاص من الشركاء ، وذلك حمایة للغیر حتى لا 
خولھ ، وحمایة للمتضامنین من طیشھ وھو یعلم بمسئولیتھ المحدودة ، وخوفا من دمتضامن

لمتضامنین.تلك الا الشركاء ا في صفقات كبیرة وخطیرة وبالنتیجة لا یتحمل تبعات المخاطرة  

 

 ----  سؤال : ھل یجوز للشریك الموصي القیام بأعمال الادارة الداخلیة ؟

الجواب : یجوز لھ القیام بالأعمال الداخلیة ؛ فلا یجوز حرمانھ من الاطلاع على السجلات 
.  لمدیر والتصویت على تعیینھ وعزلھوالمشاركة في تعدیل العقد وتقدیم النصح ل  

أل اذا قام الموصي بمخالفة القانون من خلال قیامھ بأعمال الادارة الخارجیة ، فانھ یس ----
كرار ذي ترتب على الشركة بسبب تصرفھ ، وفي حال تمسئولیة تضامنیة عن الدین ال

عامل التصرف بما یدعو الغیر الى اعتباره متضامن فانھ یسأل عن جمیع دیون الشركة وی
 كتاجر . 

 

---- سؤال : ھل یجوز للشریك الموصي أن یتعاقد مع أحد البنوك لأخذ قرض لصالح 
 الشركة؟

الجواب : لا یجوز حیث أن القرض من أعمال الادارة الخارجیة وھي محظورة على الشریك 
ھذا الموصي ویترتب على ذلك أنھ یكون مسئول مسئولیة مطلقة وتضامنیة عن الوفاء ب

 القرض ، أي یعامل كشریك متضامن بالنسبة لھذا الدین .  
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 شركة المحاصة
 

مارس لھا شخصیة اعتباریة تنعقد بین شخصین أو أكثر یھي شركة مستترة لیس  ----
ین عمالھا شریك ظاھر یتعامل مع الغیر فتكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بأ

 الشركاء ویجوز اثباتھا فیما بینھم بكافة وسائل الاثبات .

 ھذه الشركة تحقق رغبات من لا یرید الظھور أمام الغیر بمظھر الشریك في شركة ، ----
 وانما یرغب بالاستتار واخفاء اسمھ عن الغیر .

.  من أمثلتھا : الاشتراك في مناقصة ، شراء أنقاض بنایة ، شراء محصول مزارعین ----  

لا تخضع ھذه الشركة لاجراءات التسجیل والاشھار ولذلك لا یمكن حصر عددھا .  ----  

 

 خصائص شركة المحاصة :

 

 أولا : أنھا شركة أشخاص :        

 ---- سؤال : اذا أفلست الشركة ، ھل یفلس الشریك فیھا ؟ 

س نظرا الجواب : الشركة لا تفلس لأن لیس لھا شخصیة اعتباریة ، والشریك فیھا لا یفل 
 لأنھ لیس تاجرا ، ونظام الافلاس لا یطلق الا على التاجر .
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 ثانیا : تجاریة غالبا : 

 ---- سؤال : اذا كانت الشركة تمارس نشاط تجاري ، ھل تكتسب صفة التاجر ؟ 

ن عدم ا شركة أشخاص فھي تقوم على الاعتبار الشخصي بما یترتب علیھ مالجواب : كونھ
  للغیر دون قیود وانقضائھا بالأسباب الخاصة بشركة التضامن .التنازل عن الحصة 

---- سؤال : ھل تنقضي بالأسباب العامة للشركات أم تسقط وتنقضي فقط 
 بالأسباب الخاصة.

ھر ن الشركاء من التجار باستثناء الشریك الظاالجواب : كون الشركة تجاریة لا یعني أ
 فیعتبر تاجر . 

 ثالثا : لیس لھا شخصیة اعتباریة :

طن أو یترتب على انعدام الشخصیة الاعتباریة أن الشركة لیس لھا ذمة مستقلة ولا مو ----
 جنسیة أو اسم ، فلا ترفع لھا علیھا ولا ترفع منھا دعاوى قضائیة . 

اء . الكا لحصتھ أصلا أو تنظم ملكیة الحصص حسب اتفاق الشركیبقى كل شریك م ----  

وانما الشریك الظاھر اذا كان تاجرا . لا یشھر افلاس الشركة  ----  

 

 انقضاء شركة المحاصة :

انقضاء تنقضي شركة المحاصة بالأسباب العامة لانقضاء الشركات والأسباب الخاصة ب ----
 شركات الأشخاص . 

ي علیھا ة تكون عادة فیما بین الشركاء بسبب طبیعة الشركة ولا یسرتصفیة الشرك ----
قادم حق الدائن التقادم الثلاثي لعدم وجود تصفیة بالمعنى القانوني حتى یشھر انتھائھا فلا یت

 تجاه الشریك الا وفقث القواعد العامة . 

.   شركة المحاصة ھي شركة تضامن فعلیة لكن تتخلف فیھا الشروط الشكلیة ----  
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 شركة المساھمة
 

في  ھي من شركات الأموال التي تقوم على الاعتبار المالي ولا تؤثر شخصیة الشریك ----
 استمرار العقد من عدمھ ، أي اذا حدث ما یؤثر في الاعتبار الشخصي كشھر الافلاس أو

دد م عالوفاة أو الحجر تستمر الشركة ولا تنتھي ، وتقوم الشركة على رأس مال ضخم وتض
 كبیر من المساھمین . 

 

 خصائص شركة المساھمة : 

أولا : رأس مال الشركة یقسم الى أسھم متساویة القیمة : والأسھم تكون قابلة 
 للتداول بالطرق التجاریة ومن ثم یجوز التصرف فیھا بكافة أنواع التصرفات . 

 ثانیا : المسئولیة المحدودة للشریك المساھم : 

أسھم  الشریك في شركة المساھمة بقدر القیمة الاسمیة لما یملكھ منتتحدد مسئولیة  ----
 في رأس مال الشركة ، ونتیجة لھذا لا یكتسب الشریك صفة التاجر لمجرد دخولھ الى

 الشركة . 

لذمم ان افلاس الشركة لا یؤدي الى افلاس الشریك والعكس صحیح ، نظرا لاستقلال ا ----
 المالیة . 

 ---- سؤال : ما ھي العوامل التي ساعدت على انتشار شركات المساھمة ؟    

 الجواب : 1:- ضآلة قیمة الأسھم .     2:- المسئولیة المحدودة للمساھم . 

 3:- قابلیة الأسھم للتداول بالطرق التجاریة . 
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ثالثا : اسم شركة المساھمة ، فلیس لشركة المساھمة عنوان یستمد من الشركاء، 
 ولكن یستمد من الغرض من انشائھا ، فیقال مثلا شركة الأ؟سمدة ، شركة الأغذیة . 

اذا  یشتمل اسم شركة المساھمة على اسم أحد الأشخاص الطبیعیینومع ذلك  یجوز أن  ----
كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم ھذا الشخص مع اضافة عبارة 

 (شركة مساھمة ) . 

 

رابعا : التأسیس والادارة : یتم تأسیس الشركة بصدور قرار وزاري أو مرسوم 
ملكي یرخص بالتأسیس . وعلة ذلك تمكین الدولة من الرقابة على تأسیس الشركة 

 والتحقق من جدیة المشروع الذي تقوم بھ وحمایة أموال المستثمرین . 

 

 الاكتتاب في رأس المال

---- تعریف الاكتتاب : ھو اعلان الرغبة في الاشتراك في مشروع مع التعھد 
 بتقدیم حصة في رأس المال .

  

 شروط الاكتتاب :

1:- یجب أن یكون الاكتتاب باتا ومنجزا فلا یجوز الرجوع فیھ ولا یجوز تعلیقھ 
على شرط ؛ كأن یكتتب  على في رأس مال الشركة بشرط تعیینھ عضوا في مجلس الادارة 

 أو موظف في الشركة . 

تبر شرط أو اضافتھ الى أجل یبطل الشرط ویسقط الأجل ویع وفي حالة احتوائھ على ----
 الاكتتاب صحیحا . 
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2:- یجب أن یكون الاكتتاب جدیا لا صوریا ، ویكون الاكتتاب صوریا اذا تم مجاملة 
 لأحد ولیس عن رغبة حقیقة في الانضمام . 

 

3:- یجب أن یكون الاكتتاب كاملا : فاذا انقضت مدة الاكتتاب دون أن یغطى الاكتتاب 
 رأس المال بالكامل فقد یفشل مشروع الشركة . 

 

---- سؤال : ھل یجوز للمؤسسن الاعلان عن انقاص رأس المال بالقدر الذي تم 
 فیھ الاكتتاب ؟ 

الجواب : لا یجوز للمؤسسین أن یعلنوا انقاص رأس المال بالقدر الذي تم فیھ 
الاكتتاب ؛ وذلك لأن رأس المال ھو الضمان العام للدائنین ، فیجب أن یكون مطابقا 

 لما ذكر في نشرة الاكتتاب وذلك حفاظا على راس المال . 

اذا كان اقبال الجمھور على الاكتتاب تجاوز عدد الأسھم فیعاد التوزیع مع مراعاة  ----
على صغار یعھا لصغار المكتتبین ، أي تخفض أسھم كبار المكتتبین بنسبة معینة ثم یعاد توز

ن . المكتتبی  

---- سؤال : ھل یجوز للمؤسسین أن یصدروا  الأسھم بأقل من قیمتھا الاسمیة 
 في حالة عدم الاكتتاب في كل رأس المال المعلن في نشرة الاكتتاب ؟

الجواب : لا یجوز وذلك لأن قیمة الأسھم تمثل رأس مال الشركة ، وحفاظا على 
مبدأ ثبات رأس المال الذي یعد ضمانا عاما لكل دائني الشركة لا یجوز المساس بھ 

بتخفیض قیمة الأسھم قیمة الأسھم أو بتخفیض قیمة رأس مال الشركة مع بقاء 
 قیمة الأسھم ثابتة ، واذا تم التخفیض فلا یعد الاكتتاب صحیحا ویبطل . 
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 أسھم شركة المساھمة

 أولا : الأسھم 
السھم : ھو النصیب الذي یشترك بھ المساھم في الشركة وھو یقابل حصة 

 الشریك ، وھو یعطى للمساھم لیثبت حقھ في الشركة ویندمج الحق في الصك . 

 خصائص الأسھم

1:- الأسھم متساویة القیمة : فیقسم رأس المال الى أسھم متساویة القیمة ، وذلك 
ت . لتسھیل عملیة توزیع الأرباح والخسائر ، وبالتالي المساواة في الحقوق والالتزاما  

 ---- سؤال : ھل یجوز اصدار أسھم عادیة وأسھم ممتازة ؟ 

الجواب : القاعدة العامة ھي المساواة في القیمة الاسمیة للأسھم ، لكن ھذه 
القاعدة غیر متعلقة بالنظام العام یجوز الاتفاق على خلافھا بالنص في عقد 

الشركة على اصدار أسھم ممتازة ، ولكن یجب أن تتحقق المساواة بین البأسھم 
 المتشابھة التي تنتمي لفئة واحدة . 

2:- عدم قابلیة السھم للتجزئة اذا تعدد ملاك السھم  ، كما اذا آلت ملكیة السھم 
الى عدد من الورثة ، فیجب أن یختاروا أحدھم لینوب عنھم في استعمال الحقوق المترتبة 

 على ملكیة السھم ویكونوا ملتزمین بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكیة السھم . 

 3:- قابلیة السھم للتداول بالطرق التجاریة : 

ف یجوز للمساھم أن ینقل ملكیة السھم لشخص آخر حیث أنھا من شركات الأموال . وتختل
م المتنازل طریقة التداول حسب شكل السھم ، فاذا كان السھم اسمي یتم التصرف فیھ بقید اس

ة أو لحاملھ یتم التصرف فیھ عن طریق المناولالیھ في السجل الخاص بالشركة واذا كان 
  التسلیم . 

 

 



41	

	

 

 أنواع الأسھم

 

1:- الأسھم الاسمیة ؛ یذكر فیھا اسم مالكھا ، والأسھم لحاملھا ولا یذكر فیھا اسم 
 مالكھا . 

 2:- الأسھم النقدیة والأسھم العینیة . 

 3:- أسھم ر؟أس المال وأسھم التمتع . 

 4:- أسھم عادیة وأسھم ممتازة . 

 

 

 ثانیا : حصص التاسیس
تعریفھا : ھي التي تصدرھا شركة المساھمة لمن قدم الیھا عند التأسیس أو بعدھا 

 براءة اختراع أو التزام حصل علیھ من شخص اعتباري . 
 

 خصائصھا :

 1:- تصدر على شكل صكوك لیس لھا قیمة اسمیة . 

 2:- لا تدخل في تكوین رأس مال الشركة . 

 3:- امكانیة تداول صكوك الحصص بالطرق التجاریة أسوة بالأسھم . 
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 ثالثا : سندات القرض :

 
تعریفھا : ھي سندات تصدرھا الشركة بالقروض التي تعقدھا وھي متساویة 

 القیمة وقابلة للتداول وغیر قابلة للتجزئة . 

 

 خصائصھا :

 1:- متساویة القیمة . 

 2:- قابلة للتداول . 

 3:- غیر قابلة للتجزئة .

 

 أنواعھا :

 1:- سندات قرض بعلاوة الوفاء . 

 2:- سند قرض عادي . 

 3:- سند القرض ذو النصیب . 

 4:- سند القرض المضمون برھن ضمان شخصي أو عیني .  

 

 



43	

	

 شركة التوصیة بالأسھم

تعریفھا : ھي شركة تتكون من فریقین من الشركاء ، شركاء متضامنین  وشركاء 
 موصیین مساھمین . 

 أولا : المركز القانوني للشركاء المتضامنین :

 1:- الشركة بالنسبة لھم اعتبار شخصي .

 2:- من حیث المسئولیة المطلقة والتضامنیة عن كل دیون الشركة . 

 3:- دخول أسمائھم في عنوان الشركة . 

 4:- یقومون بأعمال الادارة . 

 5:- یكتسبون صفة التاجر بمجرد الانضمام الى الشركة . 

 6:- حصصھم غیر قابلة للتداول بالطرق التجاریة كقاعدة عامة . 

 

 ثانیا : المركز القانوني للشركاء الموصیین المساھمین : 

1:-الشركة بالنسبة لھم اعتبار مالي لا تتأثر بما یطرأ على أحدھم من افلاس أو وفاة بل 
 تستمر . 

 2:- مسئولیتھم محدودة بقدر حصتھم في رأس المال . 

 3:- لا یدخل اسمھم في عنوان الشركة . 

 4:- لا یتدخلون في أعمال الادارة الخارجیة 

 5:- عدم اكتسابھم صفة التاجر . 

 6:- قابلیة حصصھم للتداول بالطرق التجاریة  

 


